
                                                                                                                           
  

[60] 
م 6202  مارس         2المجلد          1العدد                                     للعلوم الإنسانية والتطبيقية    القلم المنيرمجلة    

 ة نيسؤولية المدالمجزاء 

 البيئية  عن الأضرار 
 

 
 ة  نيسؤولية المدالم جزاء 

 عن الأضرار البيئية 

Remedies in Civil Liability for Environmental Damages 

 

 مناء مفتاح عبد السلام الصور د. 

 جامعة طرابلس  - كلية القانون  - دكتوراة القسم الخاص -  أستاذ مشارك بقسم القانون الخاص

m.elasour@uot.edu.ly 

 الملخص

ببعض التشريعات العربية سوة  أالمشرع الليبي تنظيمها    أغفل، والتي  بالتنظيم القانوني  الجديرةضرار البيئة من المسائل  أالتعويض عن  

 . همية هذا الأمر، فأولته عناية خاصةأخرى أركت تشريعات عربية أدين المقارنة، في ح

الضرو   اتأسيس   من  كان  ذلك  التعويض  ر على  قواعد  تطبيق  حاولنا  فلما  التعويض،  في  العامة  القواعد  إلى  العودة  العيني "ي  بشقيه 

، وقد القواعد العامةعلى  تعص ي القياس  ، كونها ذات طبيعة خاصة تسضرار البيئيةصعوبة تطبيق كل منهما على الأ تبين  ،  "والنقدي

 ضرار البيئة. أن ععملية للتعويض ن الاقتداء بالحلول التشريعية المام المشرع الليبي مأناص م ، لانهأى إلخلصنا 

Abstract: 

The issue of compensation for environmental damage represents a critical area warranting precise legal regulation. 

Notably, the Libyan legislator has overlooked its regulation, alike certain comparative Arab legal systems. Conversely, 

other Arab jurisdictions have recognized the significance of this matter, granting it dedicated legislative attention. 

Consequently, recourse to general compensation principles becomes necessary. However, upon examining the 

application of compensation mechanisms - both in-kind restitution and monetary damages - their implementation to 

environmental harm proves particularly challenging. This difficulty stems from the peculiar nature of environmental 

injuries, which often defy measurement through conventional legal frameworks. 

Our analysis conclusively demonstrates that the Libyan legislature must inevitably emulate the practical legislative 

solutions pioneered in other jurisdictions for effectively addressing environmental damage compensation. 
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 : مقدمة

ثبت  ، فإذا تحقق الضرر  لة الضرر وجبرهاعلى ضرورة إز   القائم ) ضرارولا    ضرر   لا  (مبدأعلى    "كأصل عام"  يض  و يؤسس مفهوم التع

 . للمضرور الحق في التعويض عنه

ر فحسب، بل يشمل كذلك الحد من التجاوزات الضارة ضر لل  ا، فإن التعويض لا يعني جبر  ضرار البيئيةالتعويض عن الأ   قاطوفي ن

 شخاص وممتلكاتهم على السواء. لى الأإبعناصر البيئة والممتدة آثارها السلبية 

كثر دقة لتعلقها المسائل الأ  منعد  ، ي  رار البيئية والتعويض عنهاضة في مجال الأ نيبناء  على ذلك، فإن مسألة تحديد نطاق المسئولية المد

 . حيان غلب الأ أفي   عنهاكانية الحكم بالتعويض إم لىع، تنعكس  ضرار ذات طبيعة خاصةأب
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، فإن الأمر الاتفاق"  أولم يحدده القانون    ا، "م(244مادة )لتقدير القاض ي    يخضع-المدينةمباشر للمسئولية    كجزاء-ولما كان التعويض  

الصناعية  النشاطات  يرة  ت وتسارع و   ، التحديات المعاصرة  د، سيما في ظل ازديا رار البيئيةضالأ   نيزداد صعوبة بشأن تقدير التعويض ع

، وبالتالي ضرورة  شخاصومن ثم سلامة الأ  ،لى تعرض البيئة لملوثات صناعية خطيرة تهدد سلامتهاإ  أدىوتنوعها التكنولوجي الهائل، مما  

 منرار والحد ضالتعويض عن تلك الأ 
 

 .ها مستقبلا

ازدياد حالات الأ ألكل ما سبق، فإن   في تسليط الضوء على ظاهرة  البيئية المؤثرة على مختلف نواحي همية هذا البحث تكمن  ضرار 

إلى الأ  تلك الأ الحياة وصعوبة الوصول  بالتعويض عن  القضائية المتعلقة  في  كفاية  ومدى    ،رارض حكام  العامة  في  القواعد  التعويض 

 . ضرار البيئية الأ تأسيس 

واسعة في  ذى بعناصر البيئة وبشرائح  أضرار البيئية، وما يترتب عليها من  مخاطر الأ ب، توعية الرأي العام  كما يهدف هذا البحث إلى 

 .ضرارتلك الأ  وحجم يتناسبفي المطالبة بالتعويض الذي ا حقيتهأو  ،المجتمع

تنبيه  الضرار البيئية، و لأ عن امدى كفاية القواعد العامة في التعويض  في توضيح  إلى ما سبق، فإن اشكالية هذا البحث تتجسد    ااستناد   

 .ور التشريعي في هذا الشأن إن وجدعن القص

منهجية نظر  وجهة  سومن  البحث  رتكزي،  الم  هذا  معظم  على  في  المقارن  التحليلي  الكشف    ؛هجزاءأنهج  القصور بغية  مواضع  عن 

 .التقليدية ضيو ليات التعآالمنهج الوصفي فيما يتعلق ب البحثضرار البيئية، كما يسلك الأ  عنالتشريعي بشأن التعويض 

يتناول الثاني التعويض    فيماضرار البيئية،  الأ   عن هذه الدراسة إلى مطلبين، يناقش الأول: التعويض العيني    تقسم  في ضوء ما سبق

 . النتائج والتوصيات إلىخاتمة الضرار البيئية، و النقدي عن الأ 

 المطلب الأول 

 ضرار البيئية التعويض العيني عن الأ 

العامة القواعد  التعويض  أ  ،تقتض ي  ينحصر  الأ الأ   عنن  دون  المباشرة  المباشرةضرار  غير  عن ضرار  التعويض  ذلك  في  ويستوي   ،

العقدية   التقصيريةو المسئولية  بيد  المسئولية  التعويض  نم أن  ،  تصور  في  يكمن  بينهما  الاختلاف  المتوقعة  الأ   عناط  المباشرة  ضرار 

ما المسئولية التقصيرية فيمكن الحكم  أ،  الغش والخطأ الجسيم  ي ستثناء حالتبا"  (1)ق.م.ل(  224مادة  )بالنسبة للمسئولية العقدية  

 . المباشرة المتوقعة وغير المتوقعة  الأضرار عنض بشأنها ويبالتع

ق.    174مادة  صل )خير هو الأ ، فإن القاعدة العامة تقتض ي أن يكون الأ نقدي  تعويض عيني وتعويض  إلى، ينقسم  التعويضولما كان  

جبار المدين على التنفيذ العيني في  إحيث يجوز للقاض ي    ؛في نطاق المسئولية العقدية  اكثر شيوع  ول هو الأن الأ أ بالرغم من    ،  (2)م.ل(

لعدم   اجد    افي الوقت الذي لا يأخذ به القاض ي في نطاق المسئولية التقصيرية التي يكون فيها التنفيذ العيني محدود    -حيان أغلب الأ 

 .(3)(142، ص2016)قادة، بالقيام بعمل ما التهإمكانية تطبيقه، باستثناء حالة الخطأ الذي يمكن إز 

ما استعرضناه من    ا واستناد        العينأإلى  التعويض  يخص  فيما  العامة  القواعد  في  المدنية  لقو   ا، وفق  ي فكار مضمنة  المسئولية  اعد 

التساؤل عن  التقليدية لنا  يحق  هنا  من  مختلف  ما  ،  تغطية  على  القواعد  هذه  المدنمدى قدرة  المسئولية  البيئيةيجوانب  لجهة  ة   ،

عادة الحال إلى ما كان عليه  إ: في  ولى، تتمثل الأ الذي ينقسم إلى صورتينهذا التعويض    ،(4)(155)عبد التواب، ص؟ي ينيض العو التع

 . فرع ثان()النشاط الضار بالبيئة في : في إيقاف ول(، والثانيةأرع )ف ير فضر قبل حدوث ال

 ول الفرع الأ 

 عادة الحال إلى ما كان عليه إ 

  و تخفيف أصلاح العناصر البيئية  إو  أجراء معقول يهدف إلى إعادة تأهيل  إكل  "  الحال إلى ما كان عليه كتعويض عيني    بإعادةيقصد  

  اإذ، منعهارار البيئية أو ضالأ 
 

 .(5)(407ص 208، المنياوي، 1993)اتفاقية لوجانو "لتوازن هذه العناصر كان ذلك معقولا
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ة،  يحكام المسئولية المدنأداء  أفي    اكبير    ابحسبانها تؤثر تأثير    ،فضل طرق التعويضأعد هذه الصورة من صور التعويض العيني من  وت

سلامة البيئة الحرص   ض ي حيث تقت  ؛ضرار البيئيةصلاح الضرر الناجم عن الفعل غير المشروع، وخاصة في نطاق الأ إ،  وذلك من خلال

  .(6)(52)أحمد علي، صعلى أن يتم تعويض المضرور بعدها عما لحقه من ضرر  ،الفعل الضار عنثار المترتبة على تجنب ازدياد الآ

، كون التعويض العيني عنها  الحال الذي كانت عليه قبل حدوثهالى  إعادتها  إضرار البيئية لا يمكن  ن الأ أ،  ضمن جانب آخر، يرى البع

 . (7)(15، ص2004)قنديل،  يقصد به إعادة التوازن البيئي المهدوم فقط

 ئر البي ضر صلاح الإ ولى في  تتمثل الأ   ؛صورتان ،  لى ما كان عليه قبل حدوث الضرر إالحال    لإعادةن  أ  ،بالإشارةوالجدير  
 

، وتتجسد (ي )أولا

 .(اء العنصر المتضرر من جديد )ثاني  عادة إنشاإالثانية في 

 أ
ً

 صلاح الضرر البيئيإ: ول

 أي ، (8)(29، ص2002)البيه،  صليةلى حالتها الأ إعادة مكوناته إر، و تضر ترميم عنصر البيئة الم ؛صلاح الضرر في نطاق البيئة إيقصد ب  

 أكزرع شجرة    ؛ا كان عليهكم  او جزئي  أ  اواسترجاع ذلك العنصر كلي    ،المهدوم لعنصر البيئة بشكل مباشر  زن إعادة التوا
 

من   خرى بدلا

 . (9)(16، ص2023)الحسباني،   هلكت ي خرى من الطيور تشبه التأو الحصول على فصيلة أ تلك التي هلكت

كل وسيلة معقولة يكون الغرض فيها إعادة الهيئة " ، بأنها الحال إلى ما كان عليه لإعادةالوسائل الفعالة   (اتفاقية لوجانو)وقد عرفت  

 دصلاح المكونات البيئية المضرورة، وكذلك الوسائل التي يكون قصدها إنشاء حالة من التعاإو  أ
 

ا بالنسبة وممكن   ل إذا كان ذلك معقولا

 .(10)(1993اتفاقية لوجانو،  2/8)مادة  "ةللعناصر المكونة للبيئ

الإن  أيتبين من النص المذكور،     ه إلى تادإعر و ضر صلاح الإ، فلا يتصور الانفاق على  فاقني، يقوم على معقولية الا ئر البيضر صلاح 

 مبالغ تفوق قيمته في ذلك الوقت.بحالته الأصلية 

تكون الوسائل    أن، فتكفي  من حالته الأولىمتاحة وبكيفية تجعل من العنصر المتضرر قريب    بإمكانياتصلاح الضرر  إ لذلك يتعين  

تقريب   الحال  معقولة لإعادة  العملية  هذه  من  يكون  بو   االمستخرجة  ما  العادي  اوفق    ا ممكن  ذلك  قدر  الشخص  التواب،    لمعيار  )عبد 

 . (11)(304والمنياوي، ص 158ص

  لى التخلي عن فكرة التطابق التام بين الوسط البيئي إصلاحه، يدعو  وإرور  ض عادة العنصر المإ، فإن التغلب على صعوبة  بناء  على ذلك

 أ، ويكفي في هذه الحالة  قبل حدوث الضرر وبعده
 

حصائية والبيانات ليات الإ الآ  مكان، ووسيلة ذلكبقدر الإ   ن يكون التقارب معقولا

)أحمد علي،   صلاحه للحصول على النتائج المطلوبةإن يكون عليه بعد  أ وما يمكن    اسابق  المتضرر    زمة لمعرفة ما كان عليه العنصر لا ال

 ، لكن هل يمكن إعادة إنشاء ما تضرر؟ (12)(155ص

 نشاء العنصر المتضرر من جديدإعادة إ: ا ثانيً 

ماكن تهيئة الظروف المعيشية الجديدة في الأ   بإعادة وذلك    ، عادة الحال إلى ما كان عليه تكون بشكل غير مباشرإالصورة الثانية من    

ماكن جديدة في وسط  أإنشاء    بالإمكان ل  ه،  ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا  ،(13)(166، ص2023)الابراهيمي،    المهددة بالخطر

 به؟  لما كان عليه الوسط البيئي الذي تم الاضرار اتمام  مماثل 

 ؛لى سيرته الأولى إعادة ذلك الوسط  إعناصر البيئية قد تحول دون  لن الطبيعة الخاصة لأ  ، بيدامكن  مولى، قد يكون ذلك  للوهلة الأ   

 حوال مماي حال من الأ أفالوسط البيئي البديل لن يكون ب
 

  لإعادتهدوات التكنولوجيا الحديثة  أى لو تدخلت  حتصلي  للوسط الأ   اتمام    ثلا

ن  أ ي، بل يكفلتطابق التاما الحال إلى ما كان عليه لا يعني  إعادة، لذلك يمكن التأكيد على الرأي القائل، بأن الهدف من كما كان  اتمام  

ت  صوالتي ن  ،من اتفاقيه لوجانو  ةنيالثا  ادةمن المالثامنة  كدته الفقرة  أوهو ما    .مكان في حدود المعقول بقدر الإ   ا يكون الحال متقارب  

تعويأعلى   "لا  التنه  المعقولة  الوسائل  قيمة  إلا على  اتخاذها    ي ض  الحإ  قصدبتم  كان علية"اعادة  الى ما    –   156)أحمد علي، ص  ل 

157)(14) . 

نه ألا  إ،  ضفي التعوييتمثل  ة البيئية وما يترتب عليها من جزاء  نيالمد  لتنظيم قواعد المسؤوليةغفاله  إالرغم من  بأما المشرع الليبي، ف

إلى صور    (16)(  15ئحة التنفيذية القانون رقم  )اللا   التنفيذية  ئحتهولا ،  (15)(2003،  15)قانون رقم    تحسين البيئةو ية  اشار في قانون حمأ
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اللازمة  الإجراءات  اتخاذ    ضرورةعلى "  ت  نص  ي ، وذلك في المادة الثالثة من القانون الت(لى ما كان عليهإعادة الحال  )إالتعويض العيني  

لإزالة    ةالعلاجي  رابيد الت  ذاختإلى االمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية  ، كما أشارت  "في حدود ما أحدثه من تلوث  الضرر للتعويض عن  

عادة  إالخاصة بالعلاجية  الإجراءات الوقائية    واتخاذبلاغ الهيئة بحالات التلوث  إثاره المترتبة عليه و أالتلوث في حالة حدوثه في حدود  

 الحال إلى ما كان عليه. 

  المسئول و المصابين منه، على نفقة  أضرورة القيام بعملية إزالة التلوث الزيتي للسفن  "  ى  إلاللائحة    ذات  ( من41المادة )  بينما أشارت

التي وضعتها الهيئة    اتللأسس والضوابط والتقدير   اعلى ذلك وفق    ترتبتضرار البيئية التي  الخاصة، مع دفع التعويض عن الخسائر والأ 

 ."بالخصوص

تبني هذه الصورة من  ى  لإالتعويض العيني في مجال الأضرار البيئية، فقد ذهبت بعض التشريعات العربية المقارنة    يخصفيما  ويلاحظ  

"  4قانون ")  البيئي ( من القانون المصري  28الفقرة  منه )الأولى    ادة ، فقد نصت المي الليب  نظيرهاوضح مما هي عليه في  أشكل  ب  ويضالتع

 ".البيئة  صلاحإ رار التقليدية والبيئية وتكاليف إعادة الحال لما كان عليه أو ضر الأ جبالتعويض  ويشمل" ، (17)(1994

( منه  69، حيث نصت المادة )(18)(1900، ص2003، 11.03)قانون  المغربي بشأن حماية واستصلاح البيئة التقنينوهو ما ذهب اليه    

العمل يمكن للإدارة أن تفرض على مرتكب كل مخالفة ينتج عنها تدهور البيئة استصلاح هذه    مع مراعاة النصوص الجاري بها"  نه  أعلى  

إذا   والمتعلق  أالأخيرة  به  المعمول  القانون  في  عليها  المنصوص  الجنائية  العقوبات  تطبيق  في  النظر  بحق  الاحتفاظ  مع  ذلك  مكن 

 ة".يبالتعويضات المدن

ولم نجد    حدثمنها ما هو مست  ي العين  ويضعديدة للتع  اصور    "النافذ"ي  ئالبي  (19)(2003،  03.  10)قانون    القانون الجزائري كما تضمن    

من هذا التقنين    الثالثةحيث نصت المادة    ،(20)(at.wikipedia.arg)  الدافع  ث، مثل مبدأ الملو ةن في التشريعات العربية المقار   له  انظير  

في إلحاق الضرر بالبيئة نفقات كل    و يمكن أن يتسببأ، كل شخص يتسبب نشاطه  افع، الذي يتحمل بمقتضاهنلوث الالم  "مبدأعلى  

 ". صليةالأ  اها إلى حالتهمتماكن وبيئالوقاية من التلوث والتقليص منه وإعادة الأ  تدابير

، وذلك بالحكم بإعادة الحال  زام في بعض المسائل البيئيةلعلى وجه الإ  الحكم، فقد منح القاض ي سلطة  البيئي الفرنس ي   القانون   أما

(  21)(1975،  24)مادة    للشروط المحددة في القانون   اوفق  لى ما كان عليه بالنسبة للأماكن التي تضررت بسببه المخلفات ولم يتم معالجتها  إ

ماكن المتكررة  لأ لكافة الوسائل المعالجة    اتخاذبلزام المسئول  إ، للمحافظ ب(22)(154)أحمد علي، صفي موضع آخر  القانون   أجازكما  

 ، بما في ذلك وقف النشاط.القانونيةو نتيجة لعدم الالتزام بالضوابط أبفعل نشاط المنشأة 

 الثاني: وقف النشاط الضار بالبيئة عالفر 

)عبد التواب،    بالبيئة  أضرارحدثه من  أ، وإزالة ما  اة عن ذلك النشاط مجدد  رار الناجمضيقصد بوقف النشاط الضار، منع حدوث الأ 

 .(24)(158)أحمد علي،  عادة تنظيم النشاط من جديدإو  ،(23)(153

 ن لوقف النشأ ،  مما سبق يتبين 
 

ار بشكل نهائي ضالنشاط ال  ، فقد يوقف، لاشتماله على عدة فرضياتاواسع    اط الضار بالبيئة مدلولا

 أ)
 

 . (ان ث )فرعفي  من جديد هعادة تنظيم إلى حين إللنشاط  يقاف المؤقت(الإ ) اضرار مجدد  وقد يمنع حدوث الأ ،  (ولا

 
ً

 ا هائيً ن ار ض وقف النشاط ال : أول

قبل الإ  التراخيص الممنوحة من  النظر عن  للجار، بغض  في إطار الضرر غير المألوف  القانون المدني هذه المسألة  مارسة  لمدارة  نظم 

  وليس للجار -2 .ى حد يضر بملك الجارإللو في استعمال حقه غلا يأعلى المالك -1" نه أعلى  . ل .م  .( ق816، حيث نصت المادة )النشاط

ن أ، على  ذا تجاوزت الحد المألوفإن يطلب إزالة هذه المضار  أ نما له  إو   ،تجنبها  التي لا يمكن  الجوار المألوفة  مضارن يرجع على جاره في  أ

رض الذي خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من غوال  ،بالنسبة إلى الآخر  منهايراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل  

 ".الحقالجهات المختصة دون استعمال هذا 
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س ي  )العمرو   رر غير المألوفضال  ،، فالمعيار هنا هو غير مألوف للجار  ار  ضر يتصف به كل عمل يحدث    لوغن الأ ،  ص السابقيتبين من الن

ضرار،  واسعة لإيقاف الأ   سلطة-الحالةمثل هذه    في-لقاض ي لو ضرار البيئية،  وهو ما ينطبق على الأ   ،(25)(397، ص2015"،  6واخرون "ج

 . (26)(15اللائحة التنفيذية قانون  2 – 26)مادة   الق المنشأة الصناعية الملوثة نهائي  غلى حد إتصل 

)  أما بالقانون رقم  يتعلق  التنفيذية  بيئةال  ين س( بشأن حماية وتح15فيما  نجدف،  ولائحته  الإ   فيها  لم  يفيد  لمنشآت لالتام    غلاقما 

يتعلق    شاراتالإ   اللهم بعض،  الصناعية الملوثة التعليمات من الجهات المختصة  إوضرورة    بالتدابير الاحترازيةالخجولة فيما  صدار 

 يستند ني  القواعد العامة في القانون المد  تطبيقى  إل، وهو ما يدعو  (27)(2009قانون البيئة المصري،    22)مادة    للحد من نسبة التلوث

 . ار بالبيئة بصفة نهائيةضإيقاف النشاط البالحكم  فيالقاض ي  اإليه

من السلطة التنفيذية( )لى المساس بمبدأ الفصل بين السلطات ففي حالة حصول صاحب النشاط على ترخيص  إن هذا، قد يؤدي  ألا  إ

لك  ران، لأن ذيتعويض عيني للجكوقف النشاط  ب، لا يستطيع الحكم  السلطة القضائية()، فإن القاض ي  احدث ذلك النشاط ضرر  أو 

على ذلك فإن القاض ي له مكنة الحكم بالتعويض النقدي فقط، إلا في حال   ، بناء  يعد بمثابة اعتداء على اختصاص السلطة التنفيذية

 . (28)(3، ص2010)يوسيفي،   الممنوح له نه تجاوز حدود الترخيصأ عدم حصول النشاط على ترخيص أو

عليه   أكدتفي حالة الخطر الجسيم، وهو ما    اهائي  ن   وقف النشاط الضار  تنظيم مسالة، فقد تناولت  ةنما التشريعات البيئية المقار أ

 . (29)(159)أحمد علي، ص بشأن البيئة ( من القانون المصري 22المادة )

  التام للمنشأة الصناعيةغلاق لى حد الإ إضرار تصل الأ  بإيقاففي الحكم  ةتقديريلطة ي سض ح للقامننه أويلاحظ على النص المصري، 

يقاف هو الحل الوحيد للتخلص من تلك ، مادام الإ اداري  إ لها  حمنو ترخيص المالرغم صحة ، في حالة الخطر الجسيم على البيئةالملوثة 

 ، إذا التعويض العيني يمكن أن يتمثل في إعادة الحال إلى ما كان عليه فهل يقع في شكل وقف النشاط البيئي الضار؟ رار الخطرةضالأ 

 ض الفرع الثاني: وقف ممارسة النشاط ال
ً
 ا ار مؤقت

الاحتياطية الضرورية المطلوبة لاستمرار   رى حين الانتهاء من اتخاذ التدابيلإار بشكل مؤقت ضوفي هذه الفرضية، يتم وقف النشاط ال

 . النشاطات ذات الطابع الملوث

( المادة  ما نصت علية  القانون رقم )12وهو  المختصة  أعلى    ،(30)(15قانون    7)مادة    م2003 لسنة(  15( من  للجهة  يجوز  صدار  إنه 

و التخلص من ملوثات أو طريقة التشغيل  أو معمل بإدخال تغييرات على المبنى الخاص بها  أو منشأة  أمصنع    يالتعليمات اللازمة لأ 

بعثة تجاوز القواعد والمعايير نن كمية الملوثات الهوائية الم أذا ثبت لها  إها وذلك  دتحد  ي و إغلاق للمدة التأو تغيير نوع الوقود  أالهواء  

  للصحة العامة افي استمرار ذلك تعريض   إن في الخصوص و  للخطرالصادرة 
 
 للبيئة".  اللخطر أو تلويث

 بإدخالة  ئصحاب النشاطات الضارة بالبيإصدار التعليمات اللازمة لأجاز للجهات المختصة  أ،  ي بيئالمشرع ال   أن ،  النص  هذامن  يتضح    

ت لمدة محدودة حتى يتم التأكد آشنتلك الم   إغلاق  أونشطة وكذلك طرق تشغيلها والمواد المستخدمة في النشاط  تغييرات على مباني الأ 

  انخفاضمن 
 
 العامة.على الصحة  انسبة الملوثات في الهواء، حفاظ

المخالف إلى حين إزالة شاط  وقف النب  ،شأن البيئةبمن القانون المصري  ،  (31))سبقت الإشارة(  (22وفي ذات السياق، قضت المادة )

 ه. جور العامين في أآثاره دون المساس ب

وقف سير بل في الأجل المحدد  غثل المستتلم يم...  "( التي نصت على2/ 25ة )دم هذه المسألة في الماظنة الجزائري، فقد  ما قانون البيئأ

ع مستحقات المستخدمين مهما  دفة مع اتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية بما فيها التي تضمن  روضفالمنشأة إلى حين تنفيذ الشروط الم

 . " كان نوعها

لوزير في حالات  ل"نه  أوالتي نصت على    (32)(2017،  6)قانون رقم    ردني( من قانون حماية البيئة الأ 16/1المادة )  اض  أيكدت عليه  أوهذا ما   

المنشأة   قغلا إصدار قرار بإلة لوقف التلوث بما في ذلك جالتدابير العا اتخاذي ئالبي المفتشو الخطير وبناء على تقرير أالتلوث الطارئ 

 
 
الأوضاع    سباب التلوث وتصويبأسبوعين قابلة للتجديد إلى حين إزالة  أمدة لا تزيد على    اأو جزئي    اكلي    طهاأو وقف نشا  امؤقت    اإغلاق

 ". ره الوزارةلما تقر  اوفق  
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رار البيئية  ضو الحد من الأ أ وامر لاتخاذ ما يلزم لمنع  صدار التعليمات والأ إ نه يجوز للجهات المختصة  أ،  يستفاد من النصوص السابقة

وضاع  صلاح الأ إ  هاي لمدة محددة يتم من خلالئو المعمل المتسبب نشاطه في التلوث البيأالمصنع  أو  غلاق المنشأة  إ، كما يجوز لها  المختلفة

 ن يكون هناك ضرر قد لحق بالغير  أالمصلحة العامة، وبذلك لا يشترط لإيقاف النشاط الضار،    هلما تقتضي  اوفق  
 

مر ، كل ما في الأ فعلا

 . اضرار أو التخفيف من حدتها مجدد  هو منع وقوع الأ 

و التخفيف  أ  بيئي ر الضر ي في النهاية إلى إزالة الدنها تؤ ألا  إ،  ابير الوقائيةد، بالرغم من اتخاد هذه الصورة شكل التنهأنخلص إلى    ذلكوب

 .رار في المستقبلضالأ  تفاقم ن من حدته، وقد تحول دو 

ال التعويض  بالألأ لنها، غير شاملة  بأي  نيعومن جانب آخر، يؤخذ على هذه الصورة من  التي تلحق  ، بحسبانها لا تمنح  شخاصضرار 

 النشاط  ذلكرار بسبب  أض عما لحقهم من    اشخاص تعويض  الأ  ءهؤلا
 

عن محدودية هذه الصورة من حيث التطبيق عندما    ، فضلا

ية  زمن لمدةضرارها إالتي تستمر  واسعة الانتشاربالنسبة لبعض النشاطات ذات الطبيعة  د  جيكون التعويض عن وقف النشاط غير م

التوقف  ،(33)(28)البيه، ص  طويلة في  بعد  يتعذر  الأ أ، وبهذا  الضرر حيان  غلب  النشاط  إزالة  إيقاف  من  بالرغم  البيئة،   الواقع على 

 .(34)(97ص  2010)الجريدي،  المحدث للضرر 

القائل الرأي  التعويض العيني هو    ،وفي الوقت الذي نتفق فيه مع  في  ن الأ ألا  إ،  التعويضطرق  ضل  أفبأن    نطاق خذ بهذه الطريقة 

يض النقدي  و مما يجعل التع  ،ول دون الحكم بالتعويضح تالتي    المادية  رضه العديد من الصعوباتتالتعويض عن الأضرار البيئية تع

 ؟ رار البيئيةضالأ  للطبيعة ملائمخذ بقواعد التعويض النقدي الأ  فهل ،يض العيني و التعمن صور  ةخذ بصور ذا استحال الأ إ امتاح  

 المطلب الثاني 

 ضرار البيئيةالتعويض النقدي عن الأ 

 للمسئول.  ان مرهق  

قانون مدني ليبي(، هو التعويض النقدي، فلا يجوز لقاض ي الموضوع    174للقواعد العامة )مادة    اصل في التعويض طبق  ولما كان الأ   

كما يجوز للقاض ي الحكم بالتعويض النقدي كلما كان  -للظروف  اتبع  -ذا طالب به المضرور، وكان ممكناإلا  إالحكم بالتعويض العيني  

 اقتض ى الأمر ذلك.  إذاويض عتالالنوعين من ، وله الجمع بين اذلك مناسب  

يصبح التعويض العيني هو  و مخالفة القاعدة العامة وبالتالينحن التعويض عن الأضرار البيئية المحضة، يتجه أوالجدير بالملاحظة، 

هذا المجال    في-ويتضمن التعويض النقديالعيني،    ويضقدي كمكمل للتعن يض الو لى ما كان عليه، ثم يأتي التعإالحال    بإعادة-صلالأ 

السابق، وضعها  : قيمة استعادة العناصر إلى  والثانية،  المتضررةحياء العناصر  إعادة  إو   ولى: قيمة استبدالساسية الأ أثلاثة عناصر  

 . (35)(163 – 162)أحمد علي، ص ضرارورية في عملية تقدير هذه الأ : قيمة التكاليف والمصروفات الضر والثالثة

غلب  أمر يتعلق )في  ن الأ لأ ضرار البيئية له ما يبرره، ذلك  في مجال الأ -لأصك -العيني   ويضاعتماد قواعد التععلى ما تقدم، فإن    وبناء    

 تقديرها بالمال يصعب ( بأضرار ذات طبيعة خاصةحيان الأ 
 

فالتعويض في   على حد سواء؛ عن تعلقها بمصلحة المضرور والبيئة ، فضلا

الحال   التلوث ومعالجة ما فسد من عناصرها وإعادة  إزالة  البيئة يقتض ي  مبالغ مالية  منح    مجرد، فلا يكفي  لى ما كان عليهإمجال 

  ر،للمضرو 
 

 .بدفع الأموال فقط يصلحلا  ة لأصلياى حالته إلعادته إي و ئتأهيل الوسط البي أن عن  فضلا

 عن   التعويضهم الوسائل المستخدمة لتقدير  أالمال من    أن؛همية اللجوء إلى قواعد التعويض النقدي تكمن في  أ، فإن  خرآومن جانب  

 . -حتى المعنوية منها-نواع الأضرارأكافة 

  ؟ ضرار البيئية مجال الأ   فيالنقدي  ض  مدى إمكانية التعويما  و   ،ول(أفرع  )  ؟عويضهذا الت  يقدر  ؟ وكيففما هي صور التعويض النقدي

 . ()فرع ثان 

 التعويض النقدي وكيفية تقديره  صور  : ول الأ  الفرع
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تيجة طبيعية  ن يكون ذلك نأ ، شريطة  ر من خسارة وما فاته من كسبضرو لمالنقدي، ما لحق ا  التعويض، يشمل  للقواعد العامة  طبقا

 (36)(مدني ليبي   224مادة  للعمل غير المشروع )
 

التعويضأعن ضرورة    ، فضلا يقدر    أن فلا يجوز    رر،مع مقدار الض  اب  متناس  ن يكون 

 . (ليبي  مدني 219مادة )لا في حالات معينة إولا يتجاوزه  خيرالأول بأقل من قيمة الأ 

 . (مدني ليبي 174 )مادةفي وكيفية تقديره  نظم المشرع صور التعويض النقدي وقد 

 أالنقدي؟ ) ضصور التعوي هيفما 
 

 (.ا)ثاني   ؟تقديرهآلية ، وما ( ولا

 أو 
ً

 : صور التعويض النقدي ل

 تي:الآحدد المشرع صور التعويض النقدي في 

 أ -
 
 .ان يكون مقسط

 . امرتب   ان يكون إيراد  أ -

 .(ليبي  مدني 174الفقرة الأولى من المادة ) ام تأمين  قدجاز في هاتين الصورتين إلزام المدين بأن يأو 

الغا الصورة  النقدي  التعويض  التقصيرية وباعتبار  المسئولية  نطاق  في  بهأ  اض ي قفلل،  لبة  يحكم  مبأ،  ن  صورة  في  يدفع  ما  مالي  لغ 

حال دون ممارسته  قت  ؤ عجز مبصابة الشخص إقساط تدفع بشكل دوري لمدة محددة في حالة أو في صورة أ، لمضرور دفعة واحدةل

 .للعمل مدة معينة

و  أ رور  ضحداث عجز دائم للمألى  إكتعويض عن الضرر الجسدي المؤدي    ،يراد مرتبإن يكون التعويض النقدي في صورة  أكما يجوز  

مدى    ان يكون مستمر  أذ يمكن  إيراد،  مدة معينة لدفع الإ ب بط هذه الصورة  ت، ولا تر قصر ومن في حكمهملل   حيد حالة وفاة العائل الو 

 .(37)(62، ص 2)العمروس ي واخرون، ج الحياة

ضرور للمن يكون تعويض الضرر بتقدير مرتب مدى الحياة  أيجوز  "  نص على انه  ما قضت به محكمة النقض المصرية في حكم  ووه  

ويجوز في الحالتين  ،  (38)(554، ص 1957"،  8) نقض مدني"سنة...ر دون مجازفة في هذا التقديرضر ر الب لجذا رؤى ذلك خير وسيلة  إ

لزمن  أالسابقتين   تأمين سئالم  ي  بتقديم  مبلغ  أو   ،ول  يودع  الوفاء    اكافي    ان  به  بالإيرادلضمان  ج  المحكوم  واخرون،  ،  2)العمروس ي 

 ، لكن من يقدر التعويض النقدي؟ وكيف يقدر؟(39)(62ص

 : كيفية تقدير التعويض النقديا ثانيً 

كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة  ...."  للظروف  ايعين القاض ي طريقة التعويض تبع  "نه  أ، على  174تنص الفقرة الأولى من المادة  

 الحال إلى ما كانت عليه أو   بإعادةن يأمر  أللظروف وبناء على طلب المضرور    انه يجوز للقاض ي تبع  أعلى " ويقدر التعويض بالنقد على  

 ..........". متصل بالعمل غير المشروع ن يحكم بأداء أمر معين أ

التعويض بحسب كل حالة والظروف المحيطة بها، فيقدر    ويضن للقاض ي سلطة تقديرية في كيفية تقدير التعأ،  يستفاد من النص

 . رهبلج  االذي يراه مناسب   بقدر الضرر ونوع التعويض

يقدر التعويض بقدر "نه  أكدت على  أعندما    ،(40)(647، ص1965"،  16)نقض مدني "سنة  المصرية  ضوهذا ما قضت به محكمة النق

مناسب   الموضوع  محكمة  تراه  الذي  والنوع  طالما  بلج  االضرر  بالقانون  أره،  يرد  لم  باتباعأنه  ملزم  نص  بالاتفاق  في    و  معينة  معايير 

 ......". خصومة ال

ن اثبات حصول الضرر وتقدير التعويض عنه من الأمور الواقعية  " أ حكامها على  أحد  أوفي ذات السياق قضت المحكمة العليا الليبية في  

ق  21/ 97)طعن مدني  "وراق الدعوى أصلها الثابت في أسائغة لها أدلة متى كانت قد اعتمدت في ذلك  تستقل بها محكمة الموضوع ي الت

 .(41)(99، ص1976 –

أن يكون  يجوز  و   ،من المال  ان يكون مبلغ  أو   رية،يالأصل في المستولية التقصتعتبر  خلص إلى أن القواعد العامة في التعويض النقدي  ن   

 
 
فهل   .المحكوم به  بالإيرادلضمان الوفاء    ايودع مبلغ    أن   وأ   الزام المسئول بأن يقدم تأمين  إ، كما يجوز للقاض ي  امرتب    اأو ايراد    امقسط
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القاعدة على الأ أيمكن   البيئيةن تنطبق هذه  النقديإ دى  م ، بمعنى آخر ما  ؟ ضرار  التعويض  في نطاق   العامة  مكانية تطبيق قواعد 

 ؟ ضرار البيئيةالأ 

 البيئيةضرار الأ  قاطالنقدي في ن ضيو قواعد التع: مدى تطبيق الفرع الثاني

شخاص  ضرار التي قد تلحق بالأن تطبيق القواعد العامة في التعويض بشقيه العيني والنقدي، يتناسب وجميع الأ أ ،  فيهشك    مما لا     

ي يصيب ئ، فالضرر البيي ئن التلوث البيعلبيئية الناجمة  ضرار اولكن هذه القواعد قد لا تغطي كافة الأ   ،حوال العاديةفي الأ   وممتلكاتهم

 صيب  شخاص وممتلكاتهم كما يالأ
 

)المؤتمر الخامس "قانون البيئة" جامعة    الايكولوجية  نظمتهالأ عن هدمه    البيئة في حد ذاتها، فضلا

مع التعويض  تلائم  ترار البيئية لا  ض، فإن الأ دفع مبلغ من النقودب  "العادية"رار  ضفإذا كان التعويض النقدي يغطي الأ .  (42)(2018طنطا  

 . عليه  لى ما كان إا بإعادة الحال نمإو  ،المادي

، قد ضرار البيئية المحضة " في مجال الأ "  ن التعويض النقدي  أإلى    (43)(162)أحمد علي،    يتجه بعض الفقه،  على ما تقدم  اوعطف       

 . ا يمكن تعويضها مادي  عالم تاريخية لا ماختفاء مخلوقات بسبب التلوث البيئي أو هدم أن بحسبان  "،امكروه  " ذبحيكون غير م

ر التي ضراضرار البيئية، فقد عددت اتفاقية لوجانو الأ وفي ظل العديد من الصعوبات التي تحول دون تغطية التعويض النقدي للأ      

المسئولية عن الأضرار البيئية الناتجة    الاقتراح التوجيهي للجماعة الأوربية بشأن   دكأ، وفي ذات السياق  يمكن التعويض عنها بمقابل

رار والتدهور  ض بين الأ   ، من الاقتراحنظام خاص للتعريض عن الأضرار البيئية، وقد ميزت المادة الثانية  رساء  إعن النفايات على ضرورة  

ن ع الايكولوجيةضرار النص إلى تمييز الأ  ، ويهدف هذا"و حيوي للبيئةأو كيميائي أكل تدهور كبير طبيعي " خير بأنه ، فعرفت الأ ي ئالبي

البيئي غيرها من الأ  باعتبارإخضاعها لنظام خاص  بغيةوذلك    ؛ة الأخرى ضرار  التعو   ا"طبق    ويضالتع  أن  ،  ض يللقواعد العامة" هو 

لى ما كان عليه(، حيث إ عادة الحال  إبعيني )حول دون الحكم بالتعويض الضرار البيئية تالخاصة للأ   الطبيعة، وكذلك بحسبان  النقدي

 . (44)(162)أحمد علي، ص لى الحكم بالتعويض النقديإلا إلا سبيل للقاض ي 

، قد  م1990/سطسأغ( الصادر في  OPAلولايات المتحدة الأمريكية بشأن التلوث بالزيت )لالي  در فالقانون الأن  لى  إشارة  الإ وتجدر       

 .(45)وما بعدها(  160)قادة، ص  ضرار القابلة للتعويض عنها بالمالمجموعات من الأ   تمكانية التعويض النقدي في سإحدد بشكل دقيق  

الليبي    أما      في إلى  حكامه  أتعرض في بعض  فقد  القضاء  الليبية  العليا  البيئية، حيث أيدت المحكمة  مسائل التعويض عن الأضرار 

  359، طعن مدني  2003ق، مايو  45  –  34)طعن مدني    يحكام المحاكم الدنيا فيما يتعلق بتقدير التعويض النقد أ  حكامهاأ العديد من  

 .(46)(2003ق، 45 –

 توبالرغم من كل المعوقات التي       
 

، فهو نه يتسم ببعض المزاياألا  إضرار البيئية،  التعويض النقدي في نطاق الأ   دون تطبيق  قف حائلا

 
 

و لعدم وجود مصلحة  أالعيني    ويضالتع  صلية سواء لاستحالةلى حالتها الأ إالطبيعية المهدمة    ماكنعادة الأ إعند تعذر    ا حاسم    يعتبر حلا

 . صلاح يكلف مبالغ باهظةذا كان هذا الإ إ ، وخاصة صلاحلأحد من وراء ذلك الإ 

 .  يض النقدي صعوبات قانونية، وأخرى فنيةو يثيرها التع تي ت اليابرز الاشكالأومن      

 :الصعوبات القانونية

 .ضرار البيئية ووقت الوفاء به، في تحديد وقت نشوء الحق في التعويض النقدي عن الأ تتمثل هذه الصعوبات من أبرز      

 ؟الحق في التعويض في ذمة المسئول  متى ينشأف     

 : الفقهية الآراءبرزت العديد من ، ساؤل للإجابة عن هذا الت     

، حيث يكون الفعل الضار قد نتج االبيئية ينشأ من تاريخ يوم وقوعه ضرار  ن الأ عالتعويض النقدي    أن الحق فيلى  إ،  ذهب رأيف -

 . (47)(161وعبد التواب، ص 37)البيه، ص ر محل التعويضضر عنه ال

ت حدوث خير قد تحقق وق، سواء كان الأ ر ضر وقت تحقق اليحتسب من  ن تاريخ نشوء الحق في التعويض  أ ى  إل،  بينما يذهب رأي ثان      

 . (48)(412، والمنياوي، ص36)قنديل، ص وقت وقوع الفعل الضاربر لا ضر فالعبرة بوقت تحقق ال-عليه االفعل أو كان لاحق  
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ذلك  عن    اكم القضائي، لكون الأخير كاشف  يحتسب من وقت صدور الح،  تاريخ نشوء الحق في التعويض  أن ثالث، إلى    رأيويذهب       

يرى  أ بيد    .(49)(37  –  36)البيه، ص  الحق منش أ نه هناك من  بالتعويض  الحكم  في    ئ ن  الحق  ينشأ  له، حيث  الحق لا كاشف  لذلك 

ال ف  يعتدما الوقت الذي  أ،  هاتذرر  ضالتعويض وقت وقوع  التعويض    يبه  ن الالتزام  أصدور الحكم، بمعنى،  وقت    هو فتقدير قيمة 

وما   191، ص1995)أبو الليل،    الحكم  ر، والالتزام بدفع قيمة التعويض تكون من يوم صدور ضر بالتعريض يكون من وقت وقوع ال

 . (51)(349، ص2026)الهواري، غير المباشرو ر المباشر  ضر لل ان يكون التعويض جابر  أ وذلك لضرورة  ،(50)بعدها(

وقت  ب، لا  الضرر ن حق التعويض ينشأ من وقت حدوث  أعلى    يؤكدالذي و و استقر عليه الفقه والقضاء،    الرأي الذيونحن نميل إلى       

فالمسئولية لا تترتب    ،(52)(470، ص1954وأبو ستيت    162)عبد التواب، ص  صدور الحكم بالتعويضوقوع الفعل الضار، ولا بوقت  

هل التعويض النقدي تعترضه    لكن، و (53)(961)السنهوري، ص  ر ضر نه لا مسئولية دون وجود  ألى  إ  ااستناد    ،ضرر  بعد حدوث الإلا

 ؟ اتحول دونه صعوبات فنية أيض   مصعوبات قانونية فقط أ

 :الصعوبات الفنية -

مس      أن  شك  عراقيللا  أمامها  تقف  ا،  نقد  البيئية  الأضرار  تقدير  في  ألة  غاية  بسبب خصوصية  التعقيد،   الذي ي  ئالبي  الضرر ، 

العادل والكامل بقيمة العناصر البيئية قبل    ويض، حتى يتسنى للقاض ي الحكم بالتعالتقدير الحقيقي لتلك الأضرار  همع  ى عص يست

 صابتها بالضرر. إ

 :منها على النحو التاليأبرز أربع ناقش ، نلمعالجة هذه المسألة الفقه اقترحهاالطرق التي لذلك برزت العديد من      

الأولى - الطبيعية  الطريقة  العناصر  تكلفة  تحديد  بغيرها  ب  المتضررة:  نفس  مموازنتها  ، 413)المنياوي، ص  وخصائصها   طبيعتهان 

ما كان عليه  إ  الش يءإعادة  ، حيث تتم محاولة  يئالبي   ضرر لل   بالتقدير الموحد والثابت، وهو ما يسمى  (54)(162وقادة، ص قبل  "  لى 

ا هذا الاتجاه، بأنها أقل تكلفة عن غيرها من التعويضات النقدية في هذا الصدد. راه، وهي طريقة يصلاحهبإو  أمن جديد    "ر ضر حدوث ال

 مرأموضع السلعة التجارية ذات القيمة النقدية. وهو  ومصادرها، بيد أن هناك من يقول، بأن هذه الطريقة تضع العناصر الطبيعية

 . (55)(164وعبد التواب، ص 413) المنياوي، ص نادر الحدوث

 اتجاهات   تعويض النقدي المستحق، ظهرت ثلاثوتحديد مقدار ال  تضررةوفي محاولة الوصول إلى تقدير القيمة النقدية للعناصر الم     

 تي: لانجملها في ا ،فقهية

 أ
 

ساس القيمة العقارية لهذه أتقدير قيمة التعويض النقدي بقيمة منفعة الشخص بالعناصر الطبيعية، وهي تقدر على    طريقة:  ولا

 ر التلوث حتى يتم الانتفاع بها. ضر  بإزالةالنفقات المصرفية المستخدمة في تحسين تلك العقارات  ضاف إليهامالعناصر، 

الطريقة        هذه  على  غير    إغفالهاويلاحظ  البيئة  العقاريةاللعناصر  الأحوال  تفوق  التي  والقيمة  الأهمية  ذات  بطبيعتها،   ،عقارية 

 .(56)(162وقادة، ص 164وأحمد علي، ص 140)البيه، ص انها تمتاز بخصائص بيئية وطبيعية معينةببحس

ا:   على أي  ، وليس بقيمتها كعقار  ة في المستقبليئالب  بعناصرالانتفاع    بقيمة  هباطتر ابمدى  النقدي    ضتقدير قيمة التعوي  طريقةثاني 

 . (57)(154وأحمد علي، ص 162)قادة، ص العناصر الطبيعية للبيئة في المستقبل عمالإمكانية است دىم أساس

 
 
 قيمتها ، مجردة من منفعة استعمالها، ويكون ذلك، عندما تتعدد حد ذاتهانحو تقدير قيمة العناصر الطبيعية في  الطريقةتتجه  :اثالث

هناك عناصر  . فو المستقبلي للمال المعني بالقيمةأ يلذلك فهي لا تقوم على أساس الاستعمال الفعلي الحال ،من وقت وجودها في البيئة

 .(58)(163وقادة، ص 414)المنياوي، ص استعمالها قيمتها من قيمةبيئية وجدت لتكون مستقلة في تقدير  

 ؟ زايا وعيوب طريقة التقييم الموحد، يمكن التساؤل حول مإلى ذلك اواستناد       

 . البيئية للأضرار م الموحد يايا التقي ز م   -
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تعد هذه الطريقة وسيلة   ، كماعن القيمة التجارية النقدية ابعيد   ، العناصر البيئية الطبيعية ومصادرهتقدير اتتيح هذه الطريقة      

الدائمة القيم  التعويض عن  تقدير  في  بالتاليال  غير  مؤثرة  وهي  للفقد،  باقابلة  تتأثر  لا  السوق أ  قيمةنخفاض  ،  علي،    سعار  )أحمد 

 . (59)(164ص

 ضرار البيئيةعيوب التقييم الموحد للأ  -

، وعناصر البيئة الطبيعية ذات القيمة  فسية التي تعود على حياة الانسان ، تجاهلها للقيمة المعنوية والنعلى هذه الطريقة  بيعا     

، بينما تتسم عناصر البيئة بقيم جسد في الانتفاع والاستعمالتجعل لتلك العناصر قيمة مادية تت  هالوجية، وبالتالي فإن بيو الالجمالية و 

 . (60)(165)عبد التواب، ص أنواعهاترتبط بالحياة والغذاء والمأوى للكائنات الحية بمختلف 

لجداول   ا، بمعنى تحديد قيمة العناصر الطبيعية وفق  البيئية  للأضرار ي  فالتقدير الجزا  ،تقوم هذه الطريقة على  : الطريقة الثانية -

  ، لكل عنصر من عناصر البيئة، وذلك بالاستعانة بالمعايير العلمية التي تحدد قيمة كل عنصر  اقانونية، تضع القيمة النقدية حسابي  

 .(61)(415والمنياوي، ص 42)البيه، ص لى حقائق علمية وضعها متخصصون في هذا الشأن إ ااستناد  

 ، فقد نص تقنين الغابات  العديد من التطبيقات  خذ بهذه الطريقة فيأن المشرع الفرنس ي  أ،  بالإشارة  روالجدي     
 

"  ة  بعلى معاق  "" مثلا

)أحمد   "شجار المحروقةالأ  الهكتارات من   عددساس  أ، بغرامة يتم احتسابها على  رق عدى على الغابات بطريق الحو يتأكل من يقطع  

 .(62)(309ص ،2011 والحواس، 165علي، ص

 - على النحو التالي: هاوللتقدير الجزافي مزاياه وعيوبه، نستعرض     

 يفمزايا التقدير الجزا -

نه يمكن للمضرور الرجوع على جهة أو شخص يعوضه  أ  أي،  مان حصول المضرور على تعويض عادلض  يفمزايا هذا التقدير  تتمثل       

 لم يتحصل على كل التعويض الحقيقي، ولو  (63)(416)المنياوي، ص  صابهأر الذي  ضر عن ال
 

في    التلوث عن إدانة المسئول عن    ، فضلا

 .(64)(166)أحمد علي، ص كافة الحالات

 يفعيوب التقدير الجزا -

 . رر ضي بالئي للتعويض قبل إصابة العنصر البيفتكمن عيوب هذه الطريقة، في صعوبة إثبات الجدول الجزا -

بدون الدخول في تقدير قيمتها البيئية    ،قيمة المعروضة للعناصر الطبيعية لل  ارر اقتصادي، وفق  ضل  اي تعويض  فعد التقدير الجزاي    -   

 .(65)(44)قنديل، ص رر ضقبل حدوث ال

القا - استناد  ض سلطة  لكل حالة على حدة  الجزافي  النقدي  التعويض  تحديد قيمة  في  التقديرية  الجزافية والمعايير    اي  الأرقام  إلى 

القا من  تجعل  الاسترشادية  دقيقض والقرائن  بشكل  المستحق  التعويض  قيمه  بتحديد  ملزم  غير  ص  ي  والمنياوي،    44)البيه، 

 . (66)(416ص

ا لقواعدالأمر الذي عن الدقة،  ، لبعدهغير حقيقي اي، تقدير  فعد التقدير الجزاي   -  . العدل والانصاف يجعله مجافي 

، لا يجوز تجاوزه  ضيو ، ويقصد بهذا النظام، وضع حد أقص ى للتعنظام المسئولية المحدودةيقة على  تقوم هذه الطر   : الطريقة الثالثة

 . (67)(419والمنياوي، ص 168)أحمد علي، ص على للتعويض عن الأضرار البيئيةأسقف ك

وتتميز هذه    ،وريةفرار البيئية الضلا في حالة التعويض عن الأ إبها  فلا يؤخذ    ؛هذه الطريقة  تطبيقمحدودية    ، يستفاد مما سبق     

على حقه في التعويض    ررو ض، مراعاة لمصلحة المسئول من جهة، وحصول المنقدية في تقدير قيمة التعويض ال، في عدم المغالا الطريقة

 . خرى أمن جهة 

يذهب    ضوهو ما جعل البع  .، عدم ضمانها للتعويض الكامل واقتصارها على التعويض الجزئي فقطاب على هذه الطريقةعه، يأن  لاإ    

بالتعويض على وصفهاإ الأ ضالأ   ن،  لكل  الكامل  التعويض  التي لا تضمن  للجوار،  المألوفة    ض رار وتقتصر فقط على تعوي ضرار غير 

 .(68)(420)المنياوي، ص ضرار غير المألوفةالأ 
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الرابعة الطريقة    : الطريقة  هذه  التلقائيبالتقدير  تعرف  البيض لل  النقدي  بتعويض    ،ئي رر  نفسه  تلقاء  من  المسئول  يقوم  حيث 

  ن التعويض على مبدأ الملوث الدافع موقد تأسس هذا النوع    .(69)(186)عبد التواب،    جراءات القضائية تجاههرور قبل البدء في الإ ضالم

 . (70)(1003قانون  7 – 3)مادة 

رور،  ض، وبذلك توفر الوقت والمال والجهد على المالمضرور  ويضر بسرعة تعضر المسئول عن ال  ز، بأنها تحفوتتميز هذه الطريقة     

  ،المسئول  نع احسن   اوتعكس انطباع  
 

 . ةنعن تجنبه لحكم الإدا فضلا

الأضرار البيئية إلى القيام بالتأمين ضد مخاطر المسئولية عن الفعل الضار بالبيئة حدوث  هذه الطريقة، تدفع بالمسئول عن    أن كما       

ن  أ ،  فيمكن للأخيرة  ،( 71)(169وأحمد علي، ص  420)المنياوي، ص  ريق شركات التأمين مما يدعم نجاح نظام التعريفة التلقائي عن ط

ويضات التلقائية عكان الأمر، فإن نظام التأمين الذي يغطي الت  اي  أقص ى تقوم بالوفاء به عند تحقق الخطر المؤمن منه، و أ   احد  ع  ضت

 .(72)(169)أحمد علي، ص مان بالنسبة لعناصر البيئةأ سيكون في النهاية وسيلة

   ا، كونها لا تقدم تعويض  آخر، فإنه يعاب على هذه الطريقة  من جانب     
 

   عادلا
 

، فيقتصر التعويض على ما  ئي ر البيضر عن ال  وكاملا

 ضر ه المسئول عن الب  يجود
 

 ا ملزم    اكثر من كونها تعويض  أحسان والتكرم على المضرور  شكال الإ أمن    ر، وبذلك تأخذ هذه الطريقة شكلا

 . (73)(169)عبد التواب، ص اقانون  

( القواعد العامة قا طفي ن) ، ولما كان التعويض النقدي اعد من المسائل الدقيقة جد  ، التعويض عن الأضرار البيئية ي  ن ألى إخلص ن     

من حيث المبدأ مع التعويض في    يتلائمة وغير المتوقعة، فإنه  قعرار المباشرة المتو ضالأ   المسئولية التقصيرية التي تستوعبصل في  هو الأ 

  مثل  ،ما تلف  لإصلاح، مثل المبالغ اللازمة  ضرار التي تصيب عناصر البيئةيتضمن التعويض النقدي كافة الأ حيث    ، ضرار البيئةأمجال  

 المبالغ اللازمة لإصلاح  
 

جراءات لاستعادة  ضرار ومصاريف تنفيذ الإ عن المصروفات اللازمة لتقدير تلك الأ   ما لحق بها من تدمير، فضلا

 . و استبدالها بعناصر مماثلةأيعية حياء العناصر الطب إو 

، صرها الطبيعية تعامل كسلع تجاريةلى جعل عناإ، قد يؤدي  ضرار البيئةأن الاعتماد على هذا النوع من التعويض في محال  أ  بيد     

 (حيان ب الأ أغلفي )على التقييم المادي   ىنها تتأبأمع 
 

ومن ثم   ، قتنيات النادرة في حالة تدميرهاالآثار التاريخية والم ايعوض نقد  لا   ، فمثلا

ى ما إلعادة الحال  )إ  ي، وهو التعويض العينى نوع آخر من التعويضإللا يستقيم تقييمها بالمال، ولا مناص في هذه الحالة من اللجوء  

 . بيئيةالضرار عن الأ العادل التعويض  إلىحوال يعتبر الأقرب ( بالرغم من عيوبه، لكنه في جميع الأ كان علية 

البحث عن بديل    إلالا يسعنا    فأنه-رأينا  كما-العامةللقواعد    االعيني والنقدي( وفق  )مام استعصاء الركون إلى التعويض بشقيه  وأ      

 . شاء اللهإن  بحث قادمل ا، وهو ما سيكون محور  ضرار البيئيةمع طبيعة الأ  اكثر تناسب  أيكون 

 الخاتمة

 تناسبها مع طبيعة هذه الأضرار.  يئة ومدىضرار البأارتكز موضوع هذا البحث على عرض القواعد العامة المتعلقة بالتعويض عن      

 :تيوخلصنا إلى نتائج وتوصيات نجملها في الآ     

 أو 
ً

 : النتائج ل

من عقوبة    اء  بتد، اة تطبق على كل من يخالفهاعقوبات جنائي  بإيقاعضرار البيئة  أالمسئولية عن    بشأنحكام الجزاء  أنظم المشرع الليبي    -1

   .رور في التعويضض ، في إشارة خجولة لحق المبسحلى الإالغرامة  
 

هو ما  و   .ارية بالخصوصدالجزاءات الإ   عن تنظيمه لبعض  فضلا

 .خاص وفقا للقواعد العامةلى جانب المسئولية المدينة، مع احتفاظ كل منهما بطابعها الإلجنائية ايشير إلى قيام المسئولية 

، كونها لا تقوم  حيان(في غالب الأ ضرار البيئة )أمن حيث التطبيق في مجال التعويض عن    اكثر تناسب  أ و قواعد المسئولية التقصيرية  تبد -2

 غلب صور التعدي على عناصر البيئة أنها تستوعب  أ، كما  العقود بين المضرورين والمسئولين برام  إعلى  
 

 ا طبق  "  ن التعويض  أ عن    ، فضلا

 ضرار المتوقعة وغير المتوقعة. " يشمل الأ لمدى الضرر 

هو لا يعكس الطابع  ، لذلك ف ح العناصر البيئية المعتدى عليهاصلا إإلى  يهدف    ،نهأضرار البيئية في  همية التعويض العيني عن الأ أتبرز   -3

 للتعويض عن الأضرار البيئيةالمالي 
 

 . نه يعالج المشاكل من جدورها عندما يقوم بإعادة التوازن للوسط البيئي أعن  ، فضلا
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ن  أ لا  إ ،  و معنويةأ، سواء كانت مادية  ضرار كافة نواع الأ أ  ي، بأنه صالح للحكم فض النقدي عن غيره من طرق التعويضيتميز التعوي  -4

لى ما  إال  عادة الحإلى تفعيل دور التعويض العيني كحل عملي رغم صعوبة  إ يدعو    اضرار البيئية نقد  الأ   التعويض عن  صعوبة تقدير

 . كان عليه في هذا الشأن 

 . ضرار البيئيةكد في نطاق الأ مؤ كل رر بشضلل االقواعد العامة في التعويض التقليدي لا ترتب جبر   -5

 التوصيات  : ا ثانيً 

 "ن يشمل التشريع الليبي " البيئي أ، وذلك بضرورة  ي بنظرائه من التشريعات المقارنةن يقتدي المشرع الليبأ،  لعل من أهم التوصيات -1

ن تطبيق القواعد العامة  أ، بحسبان  ضرار البيئيةة ونظام التعويض عنها مع ما يتلائم وخصوصية الأ نيمنظمة للمسئولية المد  اصوص  ن

 .شخاص وممتلكاتهم فقطضرار التي تلحق بالألا بالتعويض عن الأ إفي التعويض لا تعنى 

نشطة ذات الطبيعة الخطرة والتي تتسبب بشكل الألمسئولية عن الأضرار التي تسبب فيها  ل، فرض نظام التأمين الشامل  نهيب بالمشرع -2

 . البيئةبضرار الأ و غير مباشر في أمباشر 

بالأخطار   وم بدورها في نشر الوعي المجتمعين تقأومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة،    ،علام، ووسائل الإ نهيب بالمؤسسات التعليمية -3

دورات الحوارات وال، من خلال عقد  ضرارالبيئة وجميع عناصرها من الأ وذلك بالاهتمام بالجانب الثقافي فيما يتعلق بحماية    ،البيئية

 . ضرارة ووسائل حمايتها من الأ يالبيئالثقافة ب تهدف إلى التعريفالتي تثقيفية ال

 قائمة المراجع 

ا    إذا... ومع ذلك  "مدني ليبي على    224تنص الفقرة الثانية من المادة   .1
 
كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غش

ا جسيما أ
 
  . كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد" الذيبتعويض الضرر  لاإو خط

ا للظروف وبناء   ض نه يجوز للقاأالتعويض بالنقد على    ي نه " ويقدر القاض أعلى  ق.م.ل    174ص الفقرة الثانية من المادة  تن .2 ي تبع 

داء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل أن يحكم بأو  ألى ما كان عليه  إن يأمر بإعادة الحال  أعلى طلب المضرور  

  التعويض".

حمد على: أ، محمد  كذلك-142ص  م2016  الاسكندرية،ضرار البيئية، دار الجامعة الجديدة  عباد قادة: المسئولية المدنية عن الأ  .3

 .152ص ،م2016 ،سكندريةي، دار الفكر العربي، الإ ئالبيضرر ن العالتأمين والتعويض 

ا" إصلاح ما تم إتلافه من عناصر البيئة  إة، جبر و يرار البيئضيقصد بالتعويض العيني في مجال الأ  .4 و وقف  أ  "،ذا كان ذلك ممكن 

ا في المستقبل، انظربار  ضالنشاط ال الفعل الضار   عنحمد عبد التواب محمد بهجت: المسئولية المدنية  : أالبيئة ومنع حدوثه مجدد 

 155.نشر، ص خية الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة بدون تار عة " بين القانون المصري والفرنس ي، الطبندراسة مقار "بالبيئة 

ا لاتفاقية    جاء .5 تم اعتماد هذه    . ضرار الناجمة عن الأنشطة الخطرةية عن الأ نبشأن المسئولية المد  نر(لوجو )هذا التعريف وفق 

بتاريخ   المنياوي   رياس  فيليها  إ  مشار-1993/يونيو/21الاتفاقية  الجامعة    ، فاروق  دار  البيئة،  تلوث  عن  الناشئة  المدنية  المسئولية 

لطروش:  407، ص  2008  الإسكندرية،الجديدة،   حفصة  في  كذلك  الحقوق   ضالتعوي.  كليه  ماجستير،  رسالة  البيئي،  الضرر  عن 

جا السياسية،  بادمعة  والعلوم  بن  الحميد  الجزائر مستغانمس  يعبد  الالكتروني  م،2019،،  الموقع  على  الزيارة   ،منشور  تاريخ 

ا 01: 11، الساعة م2025/ 10/ 27  .Elmizaine.com. ظهر 

سابق، ص أمحمد   .6 مرجع  على،  عن  ،  152حمد  المسئولية  جزاء  حواس:  سعد  عطا  الجامعة  أكذلك  دار  البيئي،  التلوث  ضرار 

ا، عباد قادة، مرجع سابق. أ83، ص2011سكندرية،الجديدة، الإ  ، كذلك يحيي وناس: الآليات القانونية لحماية البيئة في  44ص  ،يض 

 . 286م، ص2007، جامعة أبي بلقايد، تلمسان، جويلية، دكتوراهالجزائر، رسالة 

ا، جمال محمود أ  ،15ص  م،2004  ،سكندريةار البيئية، دار الجامعة الجديدة، الإ ضر الأ   تعويضسعيد السيد قنديل: آليات   .7 يض 

التطبيق بشأن دعاوي المسئولية    :يدالكر  العابر للحدود،   عن  والتعويضالمحكمة المختصة والقانون الواجب  البيئي  التلوث  مضار 

 . 202، ص2003 ،دار النهضة العربية، القاهرة ،ة الأولىعالطب

 .29م، ص2002محسن عبدالحميد البيه، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية، دار النهضة العربية، القاهرة،  .8

(،  27عودة عبد الكريم خليل الحسباني: طرق التعويض عن الضرر البيئي، مجلة كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، عدد ) .9

 .16، صم2023صدار الثاني، الدقهلية، مصر، الإ  ،الجزء الثاني
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 ليها.إ، سبقت الاشارة ومن اتفاقية لوجان 2/8مادة  .10

 . 304ص ق،، كذلك ياسر محمد فاروق المنياوي، مرجع ساب158ق، صحمد عبد التواب، مرجع سابأ .11

ا، ياسر المنياوي ،  151، مرجع سابق، صدة ، كذلك عباد قا155، مرجع سابق، ص يحمد علأمحمد   .12 مرجع سابق، نفس   ، أيض 

 . الموضع

ع .13 الإ يفاطمة  جهادي  علي  البيئيةد  الاضرار  عن  المدنية  المسئولية  مقارنة""   ،براهيمي:  الحديث،    ،دراسة  الجامعي  المكتب 

 .166ص ،2025 الإسكندرية،

 .157- 156، صفي محمد أحمد علي، مرجع سابق هليإمشار  .14

(، السنة 04عدد)–مدونة التشريعات  ،  2003/ 06/ 13البيئة الصادر بتاريخ    سين م بشأن حماية وتح2003( لسنة  15القانون رقم ) .15

ا. 3:13م، الساعة: 1/11/2025: الزيارة تاريخ ،Law society.ly منشور على الموقع الالكترونيم. و 2003الثالثة،   ظهر 

)  اللائحة .16 رقم  للقانون  )بالصادرة    م،2003لسنة  (  15التنفيذية  رقم  مدونة  2009/ 09/10بتاريخ  م،  2009(  448القرار  م، 

، الساعة م2025/ 25/9تاريخ الزيارة  faolex.fao.orgمنشور على الموقع الالكتروني م. و 2010(، السنة العاشرة، 1عدد) –التشريعات 

 .مساء   11:08

حكام أبشأن تعديل بعض    2009(  9المصري والمعدل بالقانون رقم )   1994( لسنة  4من المادة الأولى من قانون رقم )  28الفقرة   .17

البيئة   العد الجريدة  قانون  بتاريخ  5د  الرسمية  الصادر  )  م،1994/ 03/02،  رقم  القانون  الموقع  م،  2009(  9كذلك  على  المنشور 

ا 08:08الساعة  apa.gov.egم، 2025/ 27/10لكتروني تاريخ الزيارة الإ  .صباح 

رقم   .18 عددبيتعلق    11.03قانون  الرسمية  الجريدة  البيئة،  واستصلاح  بتاريخ    5118حماية   .1900ص  م،19/06/2003الصادر 

   8:34، الساعة م01/11/2003اريخ الزيارة ت cour.constitonnelle. ma لكترونيمنشور على الموقع الإ

تاريخ   univdz.comبشأن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، منشور على الموقع  م،2003/ 19/07 بتاريخ 10- 03قانون رقم  .19

 مساء. 9:17الساعة:  م،2025/ 29/10زيارة ال

ا على هذا المبدأ اسم أيشخاص، ويطلق  الذي ألحقه بالبيئة والأضرر  تحمل المسئول لدفع التعويض عن ال  المبدأ،يقصد بهذا   .20 ض 

 ء. مسا 8:44، الساعة م1/11/2025تاريخ الزيارة  ar.wikipedia.argلكتروني المسئولية الممتدة للمنتج، انظر المزيد في الموقع الإ

21. ( بشأ24مادة  الفرنس ي  القانون  من  )  المخلفات  ن (  في  في محمد  إمشار    م،1975/ 07/ (15الصادر  على، مرجع سابق، أليه  حمد 

 . 154ص

 . ليه في نفس المرجع السابق، نفس الموضعإ مشار م،19/07/1976الفرنس ي بشأن المنشأت الخطرة، الصادر في  القانون  .22

 . 153حمد عبد التواب، مرجع سابق، صأ .23

 . 158ص ق،حمد على، مرجع سابأمحمد  .24

نور العمروس ي وآخرون، الطبعة السادسة،  ، أقانون المدنيللية في شرح  فالمصري، الموسوعة الوا  المدنيلقانون  لالأعمال التحضرية   .25

 .وما بعدها 397صم، 2015  ،دار العدالة للنشر والتوزيع، القاهرة- شركة ناس للطباعة ،السادس ءالجز

م، على "... ويكون للجهات المعنية التظلم من التعليمات 2003( لسنة 15( من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) 26/2نصت المادة ) .26

بالوثائق والبيانات اللازمة أو المحددة من الهيئة، وعلى الهيئة البث في التظلم خلال   اساعة مرفق    (48المذكورة إلى الهيئة في مدة أقصاها)

 ( ساعة لإصدار أوامرها أو الاستمرار في وجوب التقيد بالتعليمات أو وقفها".48)

وقف النشاط المخالف لحين إزالة آثار المخالفة ودون مساس بأجور العاملين فيه. وفي  -2( )مصري( على ".......22نص عجز المادة ) .27

 . "سيم يتعين وقف مصادره في الحال وبكافة الوسائل والاجراءات اللازمةجحالة الخطر البيتي ال

، مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة قاصدي مرباح  " ملخص مقال"  ي ئنور الدين يوسفي، التعويض عن الضرر البي .28

 . 03م، ص2010/ 06/ 30، بتاريخ 03، العدد2010ورقلة، المجلد 

 . 159، مرجع سابق، صيحمد علأمحمد  .29

ية منشأة  أصدار التعليمات اللازمة لإدخال التغيرات على  إللهيئة    "  التنفيذية لهذا القانون على أنه  اللائحة( من  7كما نصت المادة ) .30

صدار تعليمات بطريقة التشغيل ولها حق تحديد طرق التخلص من ملوثات الهواء إلها    و لشخص، كماأسواء كانت مملوكة لجهة  

 . و المواد الخامأنوع الوقود  تغييرو أو تعديلها أوالماء والتربة والغذاء 

 ليها.إشارة الإ  سبقت .31
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،  moenu.gov.joم، منشور على الموقع الالكتروني،  19/03/2017بشأن حماية البيئة الصادر، في    2017( لسنة  06القانون رقم ) .32

ا  08:29م، الساعة:  2025/ 10/ 30تاريخ الزيارة،   ا  انظر-صباح  ( بشأن حماية )العراقي2009لسنة    27( من القانون رقم  32)  المادة-أيض 

ا. 11:01م، الساعة: 1182025/ 11تاريخ الزيارة:   moenu.gov.jo :على الموقع الإلكتروني  منشور -البيئةوتحسين   صباح 
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ا  إكسب ما    منن التعويض عما لحق الدائن من خسارة وما فاته  ميستثنى  -3....  أنه: "الثالثة من هذه المادة على   ذا كان محل الالتزام دين 
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[74] 
م 6202  مارس         2المجلد          1العدد                                     للعلوم الإنسانية والتطبيقية    القلم المنيرمجلة    

 ة نيسؤولية المدالمجزاء 
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ا لنسبة العجافي فرنسا فكرة جدت تشر نالجسمانية، حيث ا ي لحق ذال زول التعريض السابق إعدادها التي تحدد قدر التعويض وفق 

 . 209عطا سعد حواس، مرجع سابق، ص ه،مستوى دخل بالاعتبارخذ المصاب مع الأ 
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الجزائري، بشأن   10.03( من القانون رقم  7( فقرة ) 3ى حالتها الأصلية "، راجع المادة )إلعادة الأماكن وبيئتها  إمن التلوث والتقليص منه و 
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